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فريق تطوعي كويتي يقيم سلسلة برامج إنسانية في إندونيسيا
كونا: تعزيزا للعمل التطوعي 
الكويتي خارج البلاد وترســيخ 
قيم التضامن والتكافل الإنساني 
مع الشعوب المحتاجة نفذ فريق 

ســحابة أمل التطوعي سلســلة 
برامج إنســانية في إندونيســيا 
اســتهدفت دعــم الفئــات الأكثر 
احتياجــا هنــاك. وضمــن الدور 

الإنســاني لقطاع العمل الخيري 
الكويتــي جــاءت هــذه الخطوة 
بتنظيم من أطباء كويتيين منتسبي 
الفريق ومشاركة متطوعين من دول 

خليجية في صورة تعكس روح 
التآخي الإنساني والعمل المشترك 
لخدمــة المجتمعــات المتضــررة 
وتلبيــة احتياجاتهــا الصحيــة 
والمعيشية والتعليمية بما يجسد 
الرسالة الإنســانية للكويت إلى 
مختلف بقــاع العالم. وشــملت 
البرامج الإنسانية الممتدة عشرة 
أيام إقامة مخيــم طبي وتنظيم 

زيــارات ميدانيــة للأيتام وكبار 
الســن وتوزيــع ســلال غذائية 
إلى جانب تنفيذ رحلات تسوق 
مخصصــة للأيتــام وزيارة عدد 
من المدارس والمشاركة في أعمال 
ترميم بعض الفصول الدراسية 
بهدف تحسين البيئة التعليمية 
وتوفير الحد الأدنى من مقومات 

الحياة الكريمة للمستفيدين.

تسلسل الوقائع كشف عن انحراف منهجي في إدارة السحوبات بتطويع الإجراءات على نحو أخل بحيادها الطبيعي

النيابة العامة: «السحوبات التجارية» مخطط إجرامي منظّم
عبدالكريم أحمد

عقدت محكمة الجنايات 
ثالث جلساتها لمحاكمة ٧٣
متهمــا بالتلاعــب المنظــم 
التجاريــة  بالســحوبات 
التي أجريت تحت إشراف 
التجارة والصناعة  وزارة 
خــلال الأعــوام الممتدة من 
٢٠٢١ حتــى ٢٠٢٥. وقررت 
المحكمة حجز الدعوى للحكم 
في الثاني من شهر فبراير 

المقبل.
العامة  النيابــة  وكانت 
قد أصــدرت بيانا صحافيا 
قالــت فيــه: انه إيمــاء إلى 

النيابة  كمــا أوضحــت 
العامة ان تسلسل الوقائع، 
كما ورد في التحقيقات، قد 
كشف عن انحراف منهجي 
في ادارة السحوبات، جرى 
فيــه تطويــع الاجــراءات 
نحــو  علــى  وتوجيههــا 
أخــل بحيادهــا الطبيعي، 
وأفضى إلى نتائج لا تعكس 
الحقيقة، وانتهى إلى تحقيق 
منافع غير مشــروعة، في 
مجافاة صريحة لمقتضيات 
النزاهة التي أقيمت عليها 
تلك الإجراءات، وبما أهدر 
إهدارا  حقــوق المشــاركين 
كامــلا وأخل بمبــدأ تكافؤ 

كاشفا عن مخطط اجرامي 
العبــث  منظــم اســتهدف 
بنزاهة السحوبات وتحويلها 

إليه التحقيقات من وقائع 
جســيمة، وما اســتقر في 
أوراق الدعــوى مــن أدلة، 

من آليــة قائمة على تكافؤ 
الفرص إلى وسيلة للغش 
والاحتيال وتحقيق منافع 
شخصية غير مشروعة». 
وبينــت النيابة العامة من 
خلال المرافعة ان الواقعة لا 
تنحصر في خطأ عارض أو 
تصرف فردي، وإنما تمثل 
جريمــة مكتملــة الاركان، 
تلاقت فيها الإرادات الآثمة، 
وتكاملت الأدوار الإجرامية، 
واســتغلت فيهــا الوظيفة 
العامــة على نحو جســيم 
أفضى إلى اهدار الثقة العامة 
وتقويض القيم التي يقوم 

عليها النظام القانوني.

الفرص بينهم. وقد اختتمت 
النيابــة العامــة مرافعتها 
أقصــى  توقيــع  بطلــب 
العقوبــات المقــررة قانونا 
بحــق المتهمــين. وجــددت 
النيابة العامة التأكيد على 
استمرارها في أداء رسالتها 
السامية في حماية المجتمع 
وصون الدعوى الجزائية، 
النزاهــة  وترســيخ قيــم 
الوظيفية، والتصدي بكل 
ضراوة وبلا مهاودة لكافة 
صور الجريمة، وذلك وفقا 
المقررة،  القانونيــة  للأطر 
وعلى هدي من الضمانات 

التي كفلها القانون.

ترافعت أمام «الجنايات» في القضية وطالبت بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين.. والمحكمة تحجز الدعوى للحكم ٢ فبراير

واســتكمالا  والادعــاء، 
المتخــذة فــي  للإجــراءات 
القضية سالفة الذكر عقب 
الانتهاء من التحقيقات، فقد 
ترافعت النيابة العامة أمس 
الاثنين الموافق ٢٠٢٦/١/٥ امام 
محكمة الجنايات المختصة 

عن وقائع القضية.
البيــان: «تولى  وذكــر 
المرافعــة عضو مــن فريق 
التحقيــق بالقضية، وكيل 
النيابة عمر عبداالله العتيبي 
- وكيــل نيابتي العاصمة 
ومكافحة الاتجار بالأشخاص 
وتهريب المهاجرين - حيث 
بسط امام المحكمة ما انتهت 

بيان النيابة العامة المنشور 
بتاريــخ ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥، 
والمتصــل بالقضيــة رقــم 
٩٤٧ لســنة ٢٠٢٥ حصــر 
العاصمــة، والمقيــدة برقم 
١٤٤ لسنة ٢٠٢٥ حصر غسل 
الأموال، والمتعلقة بوقائع 
التلاعب في السحوبات التي 
تشرف عليها وزارة التجارة 
والصناعة، وما أسفرت عنه 
من إحالة المتهمين فيها إلى 
المحاكمــة الجزائية، أفادت 
النيابــة العامــة بأنه وفي 
إطار مباشرتها لاختصاصها 
والقانونــي  الدســتوري 
فــي التحقيــق والتصرف 

٢٢ مليون دينار تكلفة النادي الرياضي للمعاقين والانتهاء منه ٢٠٢٨

فرحان الشمري

علمــت «الأنبــاء» من مصــادر أن 
مشــروع تصميــم النــادي الرياضي 
الكويتــي للمعاقين أدرج ضمن خطة 
الهيئة العامة للشباب ليكون جاهزا في 
العام ٢٠٢٨، والمشروع يقع ضمن خطة 
تطوير المنشآت الرياضية، وتحديثها، 
وتعزيز السلوك الصحي، وتوفير بيئة 

رياضية، تواكــب النهضة الرياضية 
الخاصة بالمعاقين.

وقالــت مصــادر لـــ «الأنبــاء» إن 
المشروع المتعلق بتصميم ناد للمعاقين 
فرضته ظروف عدة منها، قدم منشآت 
النــادي القائــم حاليــا والحاجة إلى 
الصيانة المســتمرة، فضــلا إلى عدم 
مواكبتــه التطــور الذي حــدث على 
الألعاب المهمة والخاصة الحديثة بذوي 

الاحتياجات الخاصة.
وأكدت المصادر أن أهداف المشروع 
الذي تبلغ تكلفته الإجمالية ٢٢ مليون 
دينار تتلخص في تشجيع الأشخاص 
ذوي الاحتياجات الخاصة على ممارسة 
الرياضــة وتمثيل البــلاد في المحافل 
الرياضية، وزيادة الأنشطة الرياضية 
الخاصة بــذوي الاحتياجات الخاصة 
بنســبة ٧٠٪، وزيــادة عــدد الأبطال 

ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع 
الالعاب الرياضية بنسبة ٨٠٪ وإبراز 
الطاقات الرياضية وتطوير الأنشطة 

الخاصة بهم.
وذكرت المصادر أن المشروع يرمي 
إلى تحســين الخدمــات وتطوير دور 
الأنديــة الرياضيــة، وزيــادة التنوع 
فــي الأنشــطة الرياضيــة والثقافية 
والاجتماعية التي يمارسها الأعضاء.

مدرج ضمن خطة الهيئة العامة للشباب لمواكبة النهضة الرياضية الخاصة بالمعاقين

«التجارة»: إغلاق فوري لمحل يبيع
ماركات مقلّدة في «العاصمة»

عاطف رمضان

أغلقت وزارة التجارة والصناعة محلا 
تجاريا في العاصمة بعد ضبطه وهو يقوم 
ببيع ساعات وشنط نسائية وإكسسوارات 
تحمــل علامات تجاريــة عالمية مقلدة، في 
مخالفة صريحة لقوانين حماية المستهلك 

والملكية الفكرية.
وفــي تصريــح صحافــي، قــال مديــر 
إدارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة 
والصناعة فيصل الأنصاري إنه تم اتخاذ 
الإجراءات القانونيــة اللازمة فورا، حيث 
جرى إغلاق المحل بشــكل فــوري، وإعداد 
محضر ضبــط بالواقعة، قبل إحالة الملف 
إلــى النيابة التجاريــة لاتخاذ ما يلزم من 

إجراءات قانونية بحق المخالف.
وأوضــح أن عــدد القطع المقلــدة التي 
تم ضبطهــا داخــل المحل بلــغ ١٤٨ قطعة، 
شــملت ساعات وإكسســوارات ومنتجات 
نســائية تحمل علامــات تجارية معروفة 

دون ترخيص.
ولفــت إلــى إن الــوزارة مســتمرة في 
تنفيذ حملاتها التفتيشــية على الأسواق 
في مختلف محافظــات الكويت، مؤكدا أن 
فرق التفتيش تعمل بشــكل يومي لضبط 
المخالفــين والتصدي لظاهرة بيع الســلع 
المقلــدة. وأضاف الأنصاري أن الوزارة لن 
تتســاهل مــع أي تجــاوزات تمس حقوق 
المســتهلك أو تسيء الى ســمعة الأسواق 
المحلية، مشددا على أن بيع المنتجات المقلدة 
يعد مخالفة جســيمة تستوجب المساءلة 

القانونيــة. وأشــار إلى أن هــذه الحملات 
تأتــي في إطار حرص الوزارة على حماية 
المســتهلكين من الغش التجاري، وضمان 
التزام المحال التجارية بالأنظمة والقوانين 
المعمــول بهــا، إضافة إلــى حماية حقوق 

أصحاب العلامات التجارية الأصلية.
وختــم الأنصاري تصريحــه بالتأكيد 
على أن الوزارة مستمرة في تعزيز الرقابة 
الميدانيــة، داعيا المســتهلكين إلى التعاون 
والإبــلاغ عن أي ممارســات مشــبوهة أو 
مخالفات تجارية عبر القنوات الرســمية 

المعتمدة.

المفتشون ضبطوا ١٤٨ قطعة وأحالوا المخالف إلى النيابة

تسجيل مخالفة

إغلاق فوري للمحل

جانب من القطع المقلدة المضبوطة


